
 ما مصير الودائع اذا أفلس الم��ف؟
 

مع اشتداد القیود المصرفیة على المودعین، وفي ظل استمرار اجواء القلق 
والخوف عند الناس، علامات استفھام عدة تطُرح عن حقیقة أوضاع المصارف 

 اللبنانیة ومدى متانتھا. وما سیكون مصیر الودائع في حال اھتزّ مصرف أو أفلس؟
 

فیة اعتبارًا من ھذا الاسبوع كما أشیع الاسبوع  فیما كان ینتظر اللبنانیون التخفیف من القیود المصر
الماضي، استفاقوا امس على قیود مصرفیة أكثر تشددّاً. فقد لجأ أحد المصارف الكبرى الى وقف دفع  
الرواتب والشیكات بالدولار، لینضم بذلك الى مصارف أخرى اعتمدت ھذا الخیار. وعلیھ، فقد فقدت  

 لیرة.  2500ة من قیمتھا بعدما تخطّى سعر صرف الدولار في المئ 60الرواتب رسمیاً أكثر من  
  

 ھذه الإجراءات تثیر مخاوف الناس، في ظل اشاعات عن احتمال تعرّض مصارف الى الافلاس.

السؤال المطروح في ھذه الحالة: اذا تعرّض مصرف ما الى الافلاس، ما مصیر الودائع والمودعین  
 ان یلعبھ في ظل كل ھذه الضغوط على اللیرة؟ والمقترضین؟ وھل من دور یمكن للمركزي

  
المتعلق بتصفیة   67في ھذا السیاق، أوضح القانوني بول مرقص، انّ المرسوم الاشتراعي رقم 

الذي صدر   2020المصارف، ھو الذي یرعى حقوق المودعین، كما أضُیفت مادة الى قانون موازنة 
لیرة. لكن السؤال المطروح: ماذا في حال افلس   ملیون  75منذ نحو اسبوعین، بضمان الودائع لغایة 

أكثر من مصرف؟ إذ لیس من الواضح بعد كیف ستؤمّن المؤسسة الوطنیة لضمان الودائع المصرفیة  
ملیون لیرة. وأبدى مرقص خشیتھ   75ملایین لیرة الى  5مواردھا، وخصوصًا بعدما رُفع المبلغ من 

حال شھدنا افلاسًا لأكثر من مصرف. وھذه الخشیة لا   من ان تبقى ھذه الضمانة حبرًا على ورق في
 تعني مطلقاً انّ المصارف تتجّھ نحو الافلاس، ونشددّ ھنا على فرضیة «في حال».

  
وأكّد مرقص انّ الودیعة اكانت بالدولار او بالعملة اللبنانیة ینطبق علیھا مبدأ ضمان الودائع، مع العلم  

  5موازنة لم یأخذ بالاعتبار النسب والشطور. فمن لدیھ ودیعة بـانّ القانون الذي أقُرّ من ضمن ال 
ملیون لیرة یأخذ ھذا المبلغ، وھو الحد الاقصى،    75ملایین ومن لدیھ ودیعة بـ 5ملایین لیرة یأخذ 

 بحیث لا تدفع المؤسسة أكثر من ھذا المبلغ. 
  

و الذي یستوفي دیون وفي حال افلس مصرف معینّ، تعُینّ لجنة لتصفیة المصرف، والمُصفيّ ھ
المصرف تجاه الغیر، وخصوصًا المقترضین، ویؤمّن دفع ودائع العملاء، مع العلم انّ مصرف لبنان 
ھو من یعُینّ المُصفيّ، والذي لھ حق البرمجة والاستھلاك، والمقصود بالبرمجة إعادة جدولة الدین.  

 تناول شطور الفوائد المدینة المرتفعة. أما حق الاستھلاك فیعني محو جزء بسیط من الدین، غالباً ما ی
  



وأوضح، انھّ اذا اقتصر الإفلاس على مصرف واحد، ستظل اموال المودعین محمیة ومغطّاة. اما اذا  
حصلت إفلاسات متعددة، فأبدى مرقص خشیة من الاّ یكون بمقدور مؤسسة ضمان الودائع ان تغطي  

ھ في ھذه الحال یمكن استبدال الاموال النقدیة  جمیع المودعین في اكثر من مصرف مفلس. واعتبر انّ 
 بأسھم تعُطى للمودع في المصرف المفلس، في حال كان ثمة اكثر من مصرف متجھاً نحو التصفیة. 

  
وعمّا إذا كانت لا تزال الظروف الراھنة تسمح بأن یتدخّل مصرف لبنان كما كان یفعل في السابق  

یار، قال مرقص: «سیتدخّل مصرف لبنان بطبیعة الحال،  لاستیعاب المصارف المتعثرة ومنع الانھ
لكن قبل الافلاس ھناك التعثر (اي التوقف عن الدفع). ففي حال كان ھناك اكثر من مصرف متعثراً  

وكان من ضمنھا مصارف كبرى، یصبح من الأصعب على مصرف لبنان التدخّل، لأنّ قدرتھ المتبقیة  
 وتصبح أقل بمقدار ارتفاع عدد المصارف المتعثرة».  للتدخّل لا تزال كبیرة انما محدودة،

  
ورداً على سؤال، أوضح مرقص انّ ھناك عوامل عدة تعُرّض المصرف للإفلاس، لذلك من 

المستحسن الإسراع بعملیة الدمج بین المصارف، وان تستفید المصارف من قانون تسھیل اندماج  
 الذي یمنح تسھیلات للمصارف بغیة الاندماج. وتمدیداتھ المتلاحقة، و 1992المصارف الصادر عام 

  
واوضح، انّ المصارف الیوم تعاني من مشكلات عدة غیر الافلاس، على سبیل المثال، قد لا یكون  
أحد المصارف في حالة افلاس او تعثر، انما لم یعد في مقدوره مثلاً تلبیة حاجات المودعین الیومیة  

ومیة على السیولة من قبِل المودعین. ھذا التھافت غیر طبیعي من السیولة، وتلبیة حالة التھافت الی
، بحیث لا طاقة لأي مصرف عالمي،  runوغیر مبرّر، ویسھم في إضعاف القطاع المصرفي ویسُمّى 

مھما كان حجمھ، على تحمّلھ، خصوصًا بالعملات الاجنبیة، لأنّ العملات الاجنبیة ھي خدمة تقدّمھا  
ھا. ولفت الى انّ المصدر الاساس للتھافت على العملات الصعبة یعود  المصارف ولیست موجباً علی

الى فقدان الثقة، وتخزین كمیات النقد الورقي الاجنبي في المنازل والمكاتب والمحال، والتي بلغت نحو 
 ملیارات دولار. 5
  

لاعتبار  وأسف مرقص لأنّ مشروع القیود المصرفیة الجاري تنظیمھ الیوم بموجب نص، لم یأخذ في ا
ھذه الكمیة من النقد الورقي الاجنبي في الاماكن الخاصة، ولم یسعَ الى تشجیع اصحابھا لإعادتھا الى 

ھو ذاك الناتج عن تحاویل خارجیة الى لبنان، ولا یشمل    fresh moneyالمصارف، حیث اعتبر الـ 
النص التنظیمي  إعادة النقد الورقي الاجنبي الى المصارف، وھذا یندرج من ضمن النواقص في

 المُقترح. 
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